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 مقدمة  - أول  
(، إلى الأمانة أن تواصـل 2025تموز/يوليه   23-7طلبت اللجنة، في دورتها الثامنة والخمسـين )فيينا،   -1

، A/80/17أعمالها الاســــــــتششــــــــاتية بشــــــــين المعاملات المضــــــــمونة التي تســــــــتخد  أنواعا جديدة من الموجودات )
( وأن تعقد اجتماعا لفريق خبراء أو ندوة لمواصلة تحديد نطاق وشكل أي أعمال يضطلع  231)د( و 22 الفقرتان

 بها مستقبلا في هذا المجال.

ــر التجارة والتمويل الرقميين"  -2 ــتجابةه لهذا الطلن، ن مت الأمانة ندوة حول "مواءمة القانون في عصـ واسـ
)"الندوة"(. وقد تم تن يم الندوة في مســـــــــــارين، حيس تناول المســـــــــــار الثاني مولـــــــــــوعا متميزا ولشنه ذو صـــــــــــلة،  

المنصـــــات الرقمية والقانون الخاذ، الذي طلبت اللجنة من الأمانة الشـــــرو  في أعمال اســـــتششـــــاتية بشـــــينه  وهو
(A/80/17 و 22، الفقرات )(.266)هـ 

في الفترة من   -3 بــــالمشـــــــــــــــــار ــــة حضــــــــــــــوريــــا في مقر الأمم المتحــــدة بنيويورك  إلى   10وعُقــــدت النــــدوة 
، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمن مات الدولية ينشــــــــــار م 203وشــــــــــارك فيها   2026شــــــــــباط/فبراير   13

ــاســــــــــــــيــة المتعلقــة بــالنــدوة في الوثيقــة   والأوســـــــــــــــاط الأ ــاديميــة والقطــا  الخــاذ. وقــد أُتيحــت المعلومــات الأســـــــــــــ
A/CN.9/1258( 1) ،  ما تتاح المواد ذات الصلة على صفحة شبكية مخصصة لهذا الغرض. 

( الذي تناول المســـــــا ل 2026شـــــــباط/فبراير    11و 10وتلخص هذه المذ رة المســـــــار الأول من الندوة ) -4
القانونية الناشـةة عن اسـتخدا  الأصـول الرقمية  ضـمانة رهنية في المعاملات المضـمونة )ان ر الفصـل الثاني(.  

ــار الثاني من الندوة ) ــباط/فبراير   13و 12ويتاح ملخص المســــــ نصــــــــات الرقمية والقانون  (، بشــــــــين الم2026شــــــ
 .A/CN.9/1259الخاذ، في الوثيقة 

ويســــــــتعرض الفصــــــــل الثالس من هذه المذ رة نتا ل ثلاثة اجتماعات لفريق الخبراء عقدتها الأمانة بناءه   -5
على طلن اللجنة. ونوقشــــت خلال تلج الاجتماعات الخطوط العريضــــة لنص يحتمل أن تقو  اللجنة بصــــيا ته، 

 ا لتن ر تيه اللجنة.وهو وارد في مرفق هذه المذ رة. ويقترح الفاصل الرابع مسارا ممكنا للمضي قدم
  

  – ندوة حول "مواءمة القانون في عصر التجارة والتمويل الرقميين   -ثانيا 
 ( 2026شباط/فبراير    13- 10والمنصات الرقمية" )نيويورك،   الأصول 

بشـــــين تيثير    2024اســـــتند المســـــار الأول من الندوة إلى العمل الاســـــتششـــــافي الذي بدأ في أواخر عا   -6
الأنوا  الجديدة من الموجودات على قانون الأونسـيترال النموذجي بشـين المعاملات المضـمونة )قانون المعاملات 

قانون الأونســيترال   -قمي الجديد المضــمونة النموذجي(، بما في ذلج ندوة بعنوان "اســتششــاا عصــر التمويل الر 
النموذجي بشــــــين المعاملات المضــــــمونة واســــــتخدا  أنوا  جديدة من الموجودات للتمويل المضــــــمون"، عُقدت في  

. واســـــترشـــــدت اللجنة بتقرير تلج الندوة والمســـــا ل التي اســـــتبانتها الأمانة في ( 2) 2025نيويورك في شـــــباط/فبراير  
ومؤداه أن هنـــاك حـــاجـــة إلى   2025( في القرار الـــذي اتخـــذتـــه عـــا   28-15)الفقرات    A/CN.9/1210الوثيقـــة  

الالــــــــطلا  بمزيد من الأعمال التحضــــــــيرية لتقييم ما إذا  انت هناك ثغرات ملموســــــــة تســــــــتدعي تولــــــــيحات 
 (.231)د( و 22، الفقرات A/80/17توجيهات بشين القانون النموذجي أو تحديثات له ) أو

 __________ 

   .https://uncitral.un.org/ar/platforms-stالرابط الشبكي:  (1) 

للاطلا  على تقرير الندوة، والصفحة الإلشترونية ذات الصلة:   A/CN.9/1201ان ر الوثيقة  (2) 
https://uncitral.un.org/en/colloquiumsecuredtransactions2025.   

https://docs.un.org/A/80/17
https://docs.un.org/A/80/17
https://docs.un.org/A/CN.9/1258
https://docs.un.org/A/CN.9/1259
https://docs.un.org/A/CN.9/1210
https://docs.un.org/A/80/17
https://uncitral.un.org/ar/platforms-st
https://docs.un.org/A/CN.9/1201
https://uncitral.un.org/en/colloquiumsecuredtransactions2025
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ــباط/فبراير  -7 ــار الأول من الندوة الذي عُقد في شــــــــ ســــــــــبع حلقات نقا  جمعت    2026وتضــــــــــمن المســــــــ
متشلما، بالإلـــــافة إلى مناقشـــــة ما دة مســـــتديرة، تناولت ما يلي: )أ( مدم قدرة قانون المعاملات المضـــــمونة  38

على اســتيعاأ أنوا  جديدة من الموجوداتو و)أ( المجالات التي قد يكون من المســتحســن تقديم مزيد   النموذجي
 من التوليح أو التوجيه بشينها.

  
 فهم الأصول الرقمية -ألف 

ما إذا  انت الأطر الحالية الخاصـة بالمعاملات المضـمونة، ولا سـيما قانون  1بحثت حلقة النقا  رقم  -8
ــتخدا  المتزايد   ــمونة النموذجي، قادرة على موا بة الاســــ ــولالمعاملات المضــــ في التجارة والتمويل،   الرقمية  للأصــــ

وإلى أي مدم يمكنها ذلج. و ان هناك إجما  عا  على لـــــــرورة الحفال على النهل الوذيفي الذي يتبعه قانون 
المعاملات المضـــــــــــمونة النموذجي، في حين أن تطبيقه على الأصـــــــــــول الرقمية أثار تســـــــــــا لات  يكلية تتجاوز 

 .الأصولالمسا ل المتعلقة بالمصطلحات أو تصنيف 

ومن بين المحاور الر يســية للمناقشــة الأهمية الاقتصــادية المتزايدة للأصــول الرقمية، ولا ســيما الأصــول   -9
ــتخدا    ــول أخرم. وقد لوح  أن اســـ ــداد )الأموال( أو أصـــ ــول على ســـ ــلع أو حقوق الحصـــ المتو نة المرتبطة بالســـ

ــغيلية، مما يك ــول التشـــ شـــــأ عن أوجه الخلاا الموجودة في  التو نة يتزايد بهدا تفعيل القيمة الشامنة في الأصـــ
 الأطر القانونية التي  انت تُبنى تقليديا حول فشرة التمييز بين الموجودات الملموسة و ير الملموسة.

 البا ما تخفي التباين الشبير الموجود بين الأنوا    "الرقمية"وتم التي يد على أن الإشـــــــارة إلى الأصـــــــول   -10
المختلفة من الأصـول التي يشـار إليها بهذه التسـمية. وتم التمييز بين الأصـول الرقمية التي يعتمد وجودها ونقلها  
حصـــريا على تقنية الســـجلات الموزعة، والمطالبات المُتو نة المرتبطة بالجهات المُصـــدرة أو المؤســـســـات الوديعة 

و الأصـــــول الأســـــاســـــية. واعتُبر هذا التمييز أمراه بالة الأهمية بالنســـــبة لقانون المعاملات المضـــــمونة، حيس إنه أ
 يؤثر على تطبيق القواعد، ولا سيما تيما يتعلق بالنفاذ تجاه الأطراا الثالثة والأولوية والإنفاذ.

ــيطرة قد يقوض الأهداا   -11 ــيق لمفهو  الســـــــــ ــيطرة. ولوح  أن الفهم الضـــــــــ وقد تم التر يز على دور الســـــــــ
الســياســاتية الر يســية لقانون حديس للمعاملات المضــمونة، لا ســيما عندما تُســاوم الســيطرة بالحيازة، مما قد يعيق 

أ هذا التوتر بينه يعك  خطر ــن ــول. ووُصــ ــتخدا  تلج الأصــ ــتمرار المانح في اســ أن تؤدي عملية التو نة إلى   اســ
 الاعتماد على الحقوق الضمانية "الحيازية"، وهو ما ابتعدت عنه أن مة المعاملات المضمونة الحديثة.

وفي ذـل هـذه الخلةيـة، بحثـت حلقـة النقـا  إمكـانيـة تشييف النهل القـانونيـة الحـاليـة للحفـال على الحقوق   -12
الضمانية  ير الحيازية في البيةات الرقمية. وشملت المقاربات المحتملة فصل الملشية عن سلطة النقل، والسماح  

أو المشــــــــروطة التي تتحقق بواســــــــطة   بفرض الرهن دون نز  الملشية، والاعتراا بيشــــــــكال الســــــــيطرة المشــــــــتر ة
 التشنولوجيا، مع تجنن الحقوق الضمانية الوهمية وحالات عد  التماثل المفرط في المعلومات.

وتم التر يز على التمثيل الرقمي للسـلع، ولا سـيما سـندات الملشية القابلة للتداول في شـكلها الإلشتروني.   -13
ــات الرقمية  ــمونة التقليدي والممارســــ ــرا تحليليا يربط بين قانون المعاملات المضــــ ور ي أن هذه الأدوات توفر جســــ

 لبضا ع دون نقل حيازتها.الناشةة، لأن دورها في تمويل التجارة سمح بتداول الحقوق في ا

ــيطرة   - 14 ــجلات الإلشترونية القابلة للتحويل يعتمد على السـ ــين السـ ــيترال النموذجي بشـ ولوح  أن قانون الأونسـ
بـاعتبـارهـا مكـافةـا وذيةيـا للحيـازة، بينمـا يحيـل المســــــــــــــا ـل المتعلقـة بـالملشيـة إلى القـانون المولـــــــــــــوعي المتعلق بهـذه 

مل هذه السجلات القابلة للتحويل في الأطر الأوسع السجلات القابلة للتحويل. ولذلج، أثيرت تسا لات حول  يةية د 
نطاقاه التي تن م الأصــــــــــــول الرقمية، بما في ذلج القواعد المتعلقة بالحيازة بحســــــــــــن نية والنفاذ تجاه الأطراا الثالثة 
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وتناز  القوانين.  ما تمت الإشــارة إلى مبادا المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاذ بشــين الأصــول الرقمية والقانون  
 الخاذ )مبادا اليونيدروا بشين الأصول الرقمية(، التي تجسد في المقا  الأول خصا ص الأصول الرقمية. 

وبرزت مخاطر الإعســــــــــار وترتيبات الإيدا  باعتبارها شــــــــــوا ل شــــــــــاملة. ولوح  أنه في الحالات التي  -15
يحتف  فيها بالأصــــــول الرقمية من خلال وســــــطاء أو منصــــــات، قد يحدد توصــــــيف علاقات الإيدا  ما إذا  انت 

 الأصول ست ل متاحة للدا نين في حالة إفلاس المؤسسة الوديعة.

وتم تحديد عد  وجود قواعد والـــــــحة ومتســـــــقة بشـــــــين الفصـــــــل والســـــــيطرة والنفاذ تجاه الأطراا الثالثة  -16
بـاعتبـاره عقبـة  بيرة أمـا  قبول الأصــــــــــــــول الرقميـة  ضــــــــــــــمـانـة رهنيـة موثوقـة. ومن نـاحيـة أخرم، لوح  أن وتيرة 

 بكل أصل على حدة.التطورات التشنولوجية وتنوعها جعلت من  ير المستصوأ ولع لوا ح تن يمية خاصة 
  

 الإصلاحات المتعلقة بالمعاملات المضمونة -باء 
بحثت حلقة النقا  الثانية الإصـــــــــلاحات المتعلقة بالمعاملات المضـــــــــمونة من من ور وطني ومقارن،   -17

ــتعينة بمســــاهمات من المن مات الدولية. وأ دت على أهمية وجود أن مة فعالة تســــتوعن الأنوا  الجديدة من  مســ
 الأصول وممارسات الا تمان التي تيسرها التشنولوجيا.

وأبرزت التجارأ المحلية أن الإصـــــــــــــلاحات المتعلقة بالمعاملات المضـــــــــــــمونة تتجاوز الإصـــــــــــــلاحات   -18
التشـــري ية وتتطلن تطويرا مؤســـســـيا وتشنولوجيا مســـتمرا. وأذهرت تجربة  مبوديا والســـلفادور أن من شـــين إنشـــاء  

تية، وتيســـــير اســـــتخدا   ســـــجلات إلشترونية للضـــــمانات الرهنية ورقمنة أن مة المعاملات المضـــــمونة تعزيز الشـــــفا
الأصـــــــول المنقولة  ضـــــــمانات رهنية، ودعم الحصـــــــول على الا تمان. وفي هذا الســـــــياق، أبرزت تجربة  مبوديا  
ــينات تدريجية في أن مة الإنفاذ وتبادل البيانات،  الدور الذي يضـــــــــــطلع به وجود ن ا  فعال مصـــــــــــحوأ بتحســـــــــ

تجربة الســلفادور تيثير وجود ســجل إلشتروني متاح بشــكل   يعك  الطابع التشراري لعملية الإصــلاح. وأبرزت مما
مســـــتمر في توســـــيع نطاق المشـــــار ة في أســـــواق الا تمان، وهو ما يتجلى في النمو الشبير في عدد التســـــجيلات  

 والقروض المضمونة والاستخدا  المتزايد للمستحقات والموجودات  ير الملموسة الأخرم  ضمانات رهنية.

وفي هذا الصـدد، أذهر اسـتقصـاء مقارن لحصـلاحات الأخيرة في مجال المعاملات المضـمونة أنه،  - 19
ر م اســتمرار العديد من الولايات القضــا ية في الاعتماد على قانون المعاملات المضــمونة النموذجي  يســاس  

ــكل  بير التقاليد القانونية المحلية وال روا الم ــية. وقد لوح ت للتحديس، فإن الإصـــلاحات جســـدت بشـ ــسـ ؤسـ
بعض حالات الحيد عن قانون المعاملات المضـمونة النموذجي، بما في ذلج السـجلات الخاصـة بالموجودات 
والمتطلبات الإلـــــــاتية المتعلقة بالنفاذ تجاه الأطراا الثالثة، التي حددت على أنها مصـــــــادر محتملة للتجز ة 

 وانعدا  اليقين القانوني.

ــا لمنتجات ا تمانية   -20 ــيصـ ــممة خصـ ــريعات مصـ ــن تشـ ــا إلى اتجاه متزايد نحو سـ ــاء أيضـ ــتقصـ ــار الاسـ وأشـ
محددة، بما في ذلج تمويل المســتحقات والعوملة وإيصــالات التخزين. ولوح  أن هذه التشــريعات تلبي احتياجات  

لتشـــــــــريعات الخاصـــــــــة  معينة في الســـــــــوق، لشنها تثير مخاوا بشـــــــــين التجز ة. وتم التشـــــــــديد على التشامل بين ا
 بالموجودات وأن مة المعاملات المضمونة العامة.

ــمانات رهنية  ير مادية، مثل الســـــجلات   -21 ــكل متزايد على لـــ ــمون يعتمد بشـــ ون راه لأن الا تمان المضـــ
الإلشترونيـة القـابلـة للتحويـل والتو نـات الرقميـة، ون راه لأن هـذه الأصــــــــــــــول  ـالبـاه مـا تفتقر إلى موقع مـادي محـدد، 

ــا ي والقانون المنطبق. وفي هذا ــاذ القضــ ــين الاختصــ ــا لات بشــ ــدد، تم التي يد على أن نفاذ  فقد أثيرت تســ الصــ
الحقوق الضـــــــمانية يعتمد على قابليتها القانونية للنقل عبر الحدود وأن القانون الدولي الخاذ يلعن دوراه محورياه 

 في لمان اتساق قواعد النفاذ تجاه الأطراا الثالثة وقواعد الأولوية.
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ولوح  أن السيطرة تح ى باعتراا متزايد باعتبارها آلية لإثبات الحقوق الضمانية في الأصول الرقمية  -22
ــول الرقمية ــين الأصــ ــير إلى مبادا اليونيدروا بشــ ــد   ،وتحديد النفاذ تجاه الأطراا الثالثة والأولوية. وأُشــ التي تجســ

 النهل الذي يتبعه قانون المعاملات المضمونة النموذجي تيما يتعلق ببعض العناصر  ير الملموسة.

ــمانات الرهنية القا مة بدلاه من  -23 ــكل متزايد على رقمنة الضــ ــلاح الحالية تر ز بشــ ولوح  أن جهود الإصــ
التر يز على الحقوق الضــمانية المتعلقة بفةات جديدة تماماه من الأصــول الرقمية. ور ي أن التو نة توفر مكاسـن  

ــين ســـــــــلامة الســـــــــجلات وزيادة ال ــيولة، لشن دمجها في عمليات محتملة من حيس الشفاءة، بما في ذلج تحســـــــ ســـــــ
الإقراض المضــــــمون يتطلن بنية تحتية قانونية موثوقة واســــــتعدادا تن يميا. و ان من الضــــــروري بذل المزيد من 
الجهود لتولــــــــــــيح المعاملة القانونية لتمثيلات الأصــــــــــــول اعتمادا على التو نة في العالم الواقعي، وا ليات التي 

 وق الأساسية.تربط السجلات الرقمية بالحق

دخــل على قــانون   -24 ــدوليــة، وقيــل إن أي تحــديــس يــُ وتم التــي يــد على أهميــة التنســــــــــــــيق بين المبــادرات ال
المعاملات المضــــــــــمونة النموذجي تيما يتعلق بالأصــــــــــول الرقمية يجن أن ينســــــــــق بعناية مع صــــــــــكوك وأعمال 

 الخاذ )مؤتمر لاهاي(.  المن مات الحكومية الدولية الأخرم، ولا سيما اليونيدروا ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي
  

 التحديثات الممكن إدخالها على القانون النموذجي -جيم 
بحثت حلقة النقا  الثالثة ما إذا  ان من الضــروري إجراء تعديلات على قانون المعاملات المضــمونة  -25

ــا ــل تحقيق النفــاذ تجــاه الأطراا الثــالثــة والإنفــاذ. ور ز النقــا  على مــا إذا  ــانــت   النموذجي تيمــا يتعلق بوســـــــــــــ
ال مناســبة عند تطبيقها على الأصــول  الافترالــات التي يســتند إليها قانون المعاملات المضــمونة النموذجي لا تز 

 الرقمية والبيانات وأنوا  الموجودات الجديدة الأخرم.

ع لســــــــيطرة حصــــــــرية وأن ملشيتها تنقل عن طريق نقل خضـــ ـــــي ولوح  أن العديد من الأصــــــــول الرقمية  -26
الســـــيطرة عليها. وبحثت حلقة النقا  ما إذا  ان هذا الجانن المتعلق بخضـــــو  الأصـــــول الرقمية لســـــيطرة فعلية  

وأُشـــــــــير إلى النصـــــــــوذ   .حصـــــــــرية يســـــــــتدعي معاملة متميزة بموجن قانون المعاملات المضـــــــــمونة النموذجي
واليونيدروا ومعهد القانون الأمريكي    الصــلة التي ولــعتها الرابطة الدولية للمحضــرين والموذفين القضــا يين ذات

 .مؤتمر لاهاي على ولعهافضلاه عن النصوذ ذات الصلة التي يعمل   ،ومعهد القانون الأوروبي

وسـلطت المناقشـة الضـوء على العلاقة بين أسـالين النفاذ تجاه الأطراا الثالثة، مثل الحيازة والتسـجيل،  -27
والأسالين الأقل شفاتية، مثل اتفاق السيطرة والسيطرة. ور م أن تسجيل الإشعارات اعتبر سمة أساسية في قانون 

فقد لوح  أن اتفاق الســـــيطرة أو الســـــيطرة قد يجســـــدان بشـــــكل أفضـــــل التوزيع  ،المعاملات المضـــــمونة النموذجي
العملي للحقوق تيما يتعلق ببعض الأصـــــــول الرقمية. وبالتالي، نوقشـــــــت مســـــــيلة ما إذا  ان ينبغي إدخال مفهو  

دون ربطه بالضــــرورة بحيازة الشــــيء، وما إذا  ان  ،الســــيطرة  طريقة مســــتقلة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراا الثالثة
لوية للحق الضـماني الذي يجري إحكامه بموجن اتفاق سـيطرة. ولوح  أن عد  وجود قواعد ينبغي أن تعطى الأو 

والـــــــــحة في هذا الصـــــــــدد يمكن أن يزيد من حالة عد  اليقين، لا ســـــــــيما في الحالات التي تتعاي  فيها طرا ق  
 متعددة للنفاذ تجاه الأطراا الثالثة.

وتم بحس هذه المســــا ل بمزيد من التفصــــيل في ســــياق الإعســــار، حيس يُعد الولــــوح بشــــين الأولويات  -28
ومعاملة الأصـول أمراه بالة الأهمية. وتم التي يد على لـرورة الحفال على التسـجيل باعتباره الطريقة العامة للنفاذ 

مع الن ر في إمكانية إدخال آليات قا مة على الســــــــــــــيطرة بالنســــــــــــــبة لبعض الأصــــــــــــــول.    ،تجاه الأطراا الثالثة
 أن التعامل مع البيانات قد يتطلن اتبا  نُهل مختلفة. ولوح 
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وتيمـا يتعلق بـالبيـانـات، أثيرت تســــــــــــــا لات حول مـا إذا  ـان من الممكن أن يشــــــــــــــمـل قـانون المعـاملات  -29
وهي أصـــــــول يمكن أن تســـــــتخدمها أطراا متعددة في آن واحد دون اســـــــتبعاد  –المضـــــــمونة النموذجي البيانات 

تعلقة باقتصــــــــاد البيانات الأطراا الأخرم. وأُشــــــــير إلى مبادا معهدي القانون الأمريكي والأوروبي التوجيهية الم
ــر في   ( 3) )تيما يلي "مبادا معهدي القانون الأمريكي والأوروبي"( باعتبارها نقطة انطلاق لمعاملة البيانات  عنصـ

ــارة قانون  المعاملات التجارية دون تحديد ولــــــــــــعها من حيس الملشية. ولُوحن ل  ذلج أنه على الر م من أن إشــــــــــ
قد تشون واسـعة بما يكفي لتشـمل البيانات، إلا أن الشـج   "الأصـول المنقولة"المعاملات المضـمونة النموذجي إلى  

لا يزال يكتنأ ما يشـكل بالضـبط مولـو  الحق الضـماني في البيانات و يف يمكن تحقيق الحصـرية التي  البا 
 ما تشون لرورية لحقراض المضمون في الممارسة العملية.

ــمانات  -30 ــيلة ما إذا  ان من الممكن  ليات الإنفاذ القا مة على حيازة الضـ ــت مسـ ــياق، نوقشـ وفي هذا السـ
الرهنية والتصـــــــــرا فيها أن تعمل بفعالية عندما تتشون هذه الضـــــــــمانات من بيانات، ن راه لاحتمال وجود نســـــــــ  

ــتخدامها. وأعُر  ــتمرار في اســــــ ــين ما إذا  ان متعددة منها وإمكانية تعذر منع المانح من الاســــــ أ عن مخاوا بشــــــ
ن دا نا مضــــمونا من تحصــــيل نيمة ديونه بطريقة يمكن التنبؤ بها وذات جدوم  ك ن الإنفاذ، بصــــيغته الحالية، ســــيم

 من التجارية عندما تُقد  البيانات  ضمانة رهنية.

 ما تناولت حلقة النقا  مســيلة المســتحقات المتعلقة بالبيانات، التي يُفهم عموما أنها تشــير إلى حقوق   -31
الحصــول على مدفوعات ناشــةة عن تقديم البيانات أو معالجتها أو ترخيصــها، بما في ذلج المعاملات التي تُبا   

ا  على ما إذا  انت هذه المســـــــــتحقات  فيها البيانات أو تُرخص أو تُســـــــــتغل تجاريا بيي شـــــــــكل آخر. ور ز النق
ــين   ــير إلى النهل المتبع في قانون اليونيدروا النموذجي بشـ ــمونة النموذجي. وأشـ ــمولة بقانون المعاملات المضـ مشـ
ــةة عن معاملات البيانات هذه.  العوملة )قانون العوملة النموذجي(، الذي يشـــــــــمل صـــــــــراحةه المســـــــــتحقات الناشـــــــ

ماثل في قانون المعاملات المضـمونة النموذجي قد يحد من اسـتخدا  المسـتحقات  أن عد  وجود تولـيح م ولوح 
 المتعلقة بالبيانات  ضمانات رهنية ويسهم في ذهور تفسيرات متباينة.

  
 السيطرة كآلية لضمان النفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية -دال 

ــاس للنفاذ تجاه الأطراا الثالثة والأولوية في إطار   -32 ــيطرة  يســــــــ ــت حلقة النقا  الرابعة دور الســــــــ ناقشــــــــ
المعاملات المضـــــــــمونة التي تنطوي على أصـــــــــول رقمية، مشـــــــــيرةه إلى أهميتها من الناحية العملية وتعقيدها من 

لت الأصـــــــــول الرقمية تحديا لتقنيات إحكا  الحيازة والتســـــــــجيل التقليدية، ك  الناحية الن رية على حد ســـــــــواء. وشــــ ـــــ
 واستلزمت إيلاء اهتما  متجدد لشيةية إثبات الحصرية والإشهار والأولوية في البيةة الرقمية.

ولوح  أنه، في إطار مع م أن مة المعاملات المضــمونة، تُعامل الأصــول الرقمية على أنها ممتلشات  -33
 ير ملموســة، وتعتمد بشــكل أســاســي على التســجيل من أجل النفاذ تجاه الأطراا الثالثة. ومع ذلج، قد لا يكون 

نها. وفي هذا الســــياق، تم تحديد هذا النهل  اتياه بالنســــبة للأصــــول التي يمكن نقلها بســــرعة ويصــــعن تحديد مكا
"الســيطرة" على أنها تعادل "الحيازة" من الناحية الوذيةية، وهي قادرة على دعم  ل من مبدأ النفاذ تجاه الأطراا  

 الثالثة والإنفاذ، في حالات منها الإعسار.

ــول   -34 ــمل الأصــ ــيطرة على أنه مفهو  موحدو وتشــ  ما تم التي يد على أنه لا ينبغي التعامل مع مفهو  الســ
الرقمية مجموعة واســـعة من الهيا ل، بما في ذلج الأصـــول التي ترتبط نيمتها بالســـجل الرقمي نفســـه والتمثيلات  

ارجية. وبالتالي، تختلأ الوســــــــــا ل  التي تعتمد على التو نة للمطالبات أو الحقوق التي تخضــــــــــع لأطر قانونية خ
التي تمارس بها الســيطرة، مما يشــير إلى أن التعاريف الصــارمة أو الخاصــة بالأصــول قد تؤدي إلى الإفراط في  

 __________ 

   . /https://principlesforadataeconomy.orgالرابط الشبكي:  (3) 

https://principlesforadataeconomy.org/
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إدراج الأصــول أو إلى انعدا  اليقين القانوني. وبناءه على ذلج، تم اقتراح تبني مفهو  وذيفي للســيطرة ير ز على 
ا ثــار القــانونيــة المراد تحقيقهــا، مع الاعتراا بــين اتبــا  نهل واحــد وموحــد قــد لا يكون منــاســــــــــــــبــا لجميع أنوا  

 الأصول الرقمية المتنوعة.

. ففي البيةات الرقمية، قد تنشـــي  ( 4) وتم توجيه الانتباه إلى الفرق بين الســـيطرة الواق ية والســـيطرة القانونية -35
ــفيرية أو قواعد البروتو ولات أو العقود الذ ية، credentialsالســـيطرة الواق ية عن الوصـــول إلى الإثباتات ) ( التشـ

وقد تشون مشـتر ة أو تتداخل فيها عدة أطراا، مما يثير تسـا لات حول الحصـرية والممارسـة المشـتر ة ولـرورة  
ــتبانة جهة مســــيطرة واحدة. ولوح  أن قانون المعاملات المضــــمونة النموذجي لا يحتاج إلى أن يجســــد جميع  اســ

تشنولوجية بالتفصــــيل، بل يجن أن يســــتبين أشــــكال الســــيطرة التي تمنع بشــــكل موثوق اتخاذ إجراءات  الترتيبات ال
 متضاربة وتبرر منح الأولوية.

ور م أن الســيطرة اعتُبرت مناســبة تماما لفةات معينة من الأصــول الرقمية، فقد أُشــير إلى أن التســجيل  -36
ــي بين   ــع لنهل يقضـ ــفاتية. و ان هناك تيييد واسـ ــهار والشـ ــل أداء وذا أ مهمة تيما يتعلق بالإشـ ينبغي أن يواصـ

 أسمى أو حصرية لححكا .تشون السيطرة والتسجيل متشاملين، دون أن يكون أحدهما بالضرورة وسيلة 

 ما شــددت المناقشــة على لــرورة التمييز بين الســيطرة على التو ن الرقمي والســيطرة على الحقوق   - 37
في أي أصـل أسـاسـي يقو  عليها، وذلج للحفال على التناسـق مع الأن مة الحالية المتعلقة بالملشية والإعسـار  

ــمـاني تعتمـد في والأن مـة التن يميـة. وفي الهيـا ـل القـا مـة على التو نـة، لا تزال ا ثـار القـا نونيـة للحق الضــــــــــــ
المقا  الأول على القانون الذي ين م الأصـل الأسـاسـي، ويعد التحكم في التو ن بمثابة قناة نقل ولي  مصـدرا 

 مستقلاه لحقوق الملشية.

وفي لــوء هذه الاعتبارات، أعُرأ عن التيييد لولــع إرشــادات تشميلية أو مواد تفســيرية تولــح تطبيق  -38
مفـا يم مثـل الســــــــــــــيطرة والحيـازة والنفـاذ تجـاه الأطراا الثـالثـة تيمـا يتعلق بـالأصــــــــــــــول الرقميـة في ســــــــــــــيـاق قـانون 

 .المعاملات المضمونة النموذجي
  

 المنصات الرقمية والسجلات القائمة على الأصول -هاء 
بحثت حلقة النقا  الخامسـة دور الأن مة القا مة على المنصـات، التي يتم من خلالها تداول الأصـول   -39

ــمانية   ــاء الحقوق الضــــ ــير المعاملات ا منة. وأُولي اهتما  خاذ لدور هذه المنصــــــات في إنشــــ الرقمية، في تيســــ
والتمويل الرقميين.  ما تم تســــــــــليط والإعلان عنها وإنفاذها، ولضــــــــــرورة اتبا  نُهل قانونية متســــــــــقة تدعم التجارة 

الضــوء على التحديات القانونية الأوســع نطاقاه الناشــةة عن الأنشــطة القا مة على المنصــات، بما في ذلج الطابع 
العابر للحدود الذي تتسـم به العمليات التي تجري عبر المنصـات، والتوصـيف القانوني للعلاقات بين المنصـات،  

 ملزمة والممارسات الجيدة في دعم التوصل إلى نتا ل عادلة ويمكن التنبؤ بها.ودور القوانين  ير ال

و ان من بين الموالـــــــــيع الر يســـــــــية عد  ملاءمة التصـــــــــنيفات التقليدية للأصـــــــــول عند تطبيقها على  -40
الأصـــــــول الرقمية القا مة على المنصـــــــات. وبدون منهجية عملية لتصـــــــنيف هذه الأصـــــــول لـــــــمن فةات قانون 

مثل المسـتحقات أو الأوراق المالية القابلة للتداول أو الأصـول  ير الملموسـة   – المعاملات المضـمونة النموذجي

 __________ 

)أ( مبادا معهد القانوني الأمريكي ومعهد القانون الأوروبي لاقتصاد    للاطلا  على تعاريف لمصطلح "السيطرة"، ان ر على سبيل المثال:  ( 4)  
( )ه(، مبادا معهد القانون الأوروبي بشين استخدا  1)   3  المبدأ   – البيانات والمعاملات المتعلقة بالبيانات والحقوق المتعلقة بالبيانات  

  11و )أ( قانون الأونسيترال النموذجي بشين السجلات الإلشترونية القابلة للتحويل، المادة  17، ذ.  2022الأصول الرقمية  ضمانة،  
 . 15و  6المبدآن    ، و )ج( مبادا اليونيدروا بشين الأصول الرقمية 121– 105لا سيما الفقرات    والملاح ة التفسيرية المصاحبة لها، 
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قد تصـــــــنأ الدول أصـــــــولاه متطابقة لـــــــمن فةات مختلفة، مما يم  باليقين عبر الحدود. و ان هناك   –الأخرم  
 تيييد لاتبا  نهل وذيفي يستند إلى الخصا ص الاقتصادية للأصول بدلاه من شكلها.

وتم التي يد مجدداه على أهمية الســــــــيطرة باعتبارها أســــــــاســــــــاه للنفاذ تجاه الأطراا الثالثة و ذلج، عند  - 41
(، حيس يمكن أن  DLTنماذج تقنية الســــــــجلات الموزعة ) الاقتضــــــــاء، للأولوية، تيما يتعلق بجملة أمور منها

ــبة للعديد من  ــمانية العامة. وبالنســـــــ تؤدي هذه النماذج وذا أ مماثلة لتلج التي يؤديها ســـــــــجل الحقوق الضـــــــ
الأصــول الرقمية التي تجري حيازتها في إطار أن مة قا مة على المنصــات أو على الســجلات الموزعة،  ان  

ا القدرة القابلة لحنفاذ بموجن قواعد الن ا  على  التي تُعر ا بينه –يُن ر إلى الســـــــــيطرة على مســـــــــتوم الن ا   
على أنها ا لية العملية الوحيدة لإرســـــاء حقوق   –منع التصـــــرفات  ير المصـــــرح بها أو التحويلات المباشـــــرة  

الأطراا الثالثة. وبالنســبة لبعض الأصــول، يمكن أن تعتبر الســيطرة وســيلة أســاســية لإحكا  الحقوق، شــريطة 
 عاريف والحة وموحدة.أن تشون مدعومة بت 

وبالتالي، اعتبرت قابلية التشـــغيل البيني بين أســـالين الإحكا  ووجود قواعد والـــحة لتســـوية التناز  بين   -42
وهي تشــمل معايير لضــمان موثونية تشــغيل الن ا ، وآليات لتبادل المعلومات   ،القوانين تيما يتعلق بها أمرا مهما

 بين السجلات المختلفة، ونماذج بيانات محايدة تتجنن الاعتماد على منصات فردية.

ــعار العا   -43 ــمانية القا مة على الإشـــــــــــ ــجلات الحقوق الضـــــــــــ ووجه الانتباه إلى التعاي  الموجود بين ســـــــــــ
ــات أو الســـجلات ) ــة بالمنصـ (. وتم التمييز بين الأن مة التي تُحدث آثارا قانونية والبنى ledgerوالأن مة الخاصـ

التحتيـة التي تـدعم تبـادل المعلومـات دون إحـداث أي آثـار على أطراا ثـالثـة. وتم التـي يـد على الحـاجـة إلى بنى  
ــغيل البيني تربط بين هذه الأن مة، بحيس تتيح عمليات البحس في الســــــــجلات الششــــــــأ عن الحقوق   قابلة للتشــــــ

الصــــلة. وســــيتطلن ذلج ولــــع معايير حو مة تضــــمن ســــلامة الن ا  وشــــفافيته، وقواعد تن م التفاعل بين   ذات
 لى الن ا .تسجيلات الإشعارات والإحكا  القا م ع

وتم تحديد المســــا ل المتعلقة بتناز  القوانين لأن عمليات المنصــــات تمتد عبر ولايات قضــــا ية متعددة،   -44
ــول والدا نون موجودين جميعاه في دول   ــغلو الن ا  والمانحون والأصــ بما في ذلج الحالات التي قد يكون فيها مشــ

لثالثة من خلال ســــجلات الســــيطرة  مختلفة. وفي غياأ قواعد مصــــممة خصــــيصــــا لتغطية النفاذ تجاه الأطراا ا
الن ا ، يواجه المقرلــــــون حالة من عد  اليقين تيما يتعلق بالأولوية ووجوأ الإنفاذ. وبالتالي، ارتبطت قابلية  أو

التشــــــغيل البيني للســــــجلات بالحاجة إلى وجود قواعد والــــــحة بشــــــين القانون المنطبق على آليات الإحكا  القا م 
لتجربــة العمليــة في مجــال الوثــا ق التجــاريــة الإلشترونيــة أن المعــاملات ا منــة والموثوقــة على الن ــا . وأذهرت ا

أن  تعتمد على هويات موثوقة، وسجلات قابلة للتحقق منها، وتشافؤ وذيفي محايد من الناحية التشنولوجية. ورُ ي
الرقمنة، إذا ما اسـتندت إلى الوذا أ القانونية القا مة، والمعايير القابلة للتشـغيل البيني، قادرة على دعم اسـتخدا  
المســــــتندات التجارية الإلشترونية عبر المنصــــــات المختلفة، مما يعزز الرأي القا ل بين المنصــــــات تعمل  جهات  

 ون المولوعي.وسيطة، في حين أن الأثر القانوني ينبع من القان 

ولوح  أن المشـــــار ين في الســـــوق  البا ما يخلطون بين تســـــجيل البيانات على منصـــــة ما وبين إنهاء   -45
إحكا  عملية قانونية لنقل الملشية. ورُ ي أن من الضــروري اســتخدا  مصــطلحات أولــح تميز بين المنصــات  أو

المنصات   والبورصات وسجلات الملشية، لتوليح الحالات التي تتطلن اتخاذ إجراءات قانونية إلاتية. ووُصفت
الرقميــة بــينهــا تعمــل في إطــار مزيل متطور من التشــــــــــــــريعــات وأدوات القــانون  ير الملز  والأطر التن يميــة. 

ــين الممارســــات الجيدة للمنصــــات ومعايير التعاقد العادلة باعتبارها مجالاه  وتم ــيات  ير الملزمة بشــ تحديد التوصــ
 محتملاه لتن ر تيه اللجنة.

وبشــــــكل عا ، تم التي يد على أهمية تقديم إرشــــــادات عملية لمســــــاعدة الدول في معالجة ا ثار المترتبة   -46
ــكل عا   ــمونة )ان ر بشــــ ــات تيما يتعلق بالمعاملات المضــــ ــول الرقمية والأن مة القا مة على المنصــــ على الأصــــ
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(. واعتُبرت هــذه التوجيهــات مفيــدة في دعم اتبــا  نُهل وطنيــة متســــــــــــــقــة وتحقيق قــابليــة A/CN.9/1259الوثيقــة  
التشــــــــغيل البيني عبر الحدود، مع تجنن الحلول المفرطة في التقييد أو التن يم التفصــــــــيلي للترتيبات التشنولوجية 

 سريعة التطور.ال
  

 الإنفاذ وتنازع القوانين -واو 
بحثت حلقة النقا  الســــــــادســــــــة التحديات التي تنشــــــــي عن الأصــــــــول الرقمية تيما يتعلق بالإنفاذ وتناز    -47

 القوانين،  ما تناولت القضايا المتعلقة بالإنفاذ المؤتمت في بيةة رقمية عابرة للحدود.

ــا ص العملة  -48 ــارا المر زية، التي تجمع بين خصــــــــ وتم تناول الطبيعة الهجينة للعملات الرقمية للمصــــــــ
ووذا أ التو نات الرقمية، باعتبارها حالة لاختبار قانون المعاملات المضــــمونة النموذجي، لا ســــيما تيما يتعلق 

لات الرقمية للمصـارا المر زية تختلأ من بتوصـيفها القانوني وتناز  القوانين. ولوح  أن المعاملة القانونية للعم
بلد  خر. فقد تعاملت بعض الصـكوك القانونية، مثل مبادا اليونيدروا بشـين الأصـول الرقمية، مع هذه العملات 
ــتبعدتها صـــــكوك أخرم )مثل لا حة الاتحاد   غيرها من الأصـــــول الرقمية لأ راض القانون الخاذ، في حين اســـ

( اعترافا منها بطابعها المرتبط بالقانون العا . وأدم هذا الاختلاا إلى ( 5) ول المشـــــفرةالأوروبي الخاصـــــة بالأص ـــــ
تعقيد تطبيق قواعد تناز  القوانين التقليدية التي تنطبق على النقود. وقد تم التي يد على لـــــــــــــرورة اختبار تعريفي  

ــطلحي   ــة"و "النقود"مصــــ ــمونة النموذجي  "الموجودات الملموســــ ــلاه عن   ،الواردين في قانون المعاملات المضــــ فضــــ
 الأحكا  ذات الصلة المتعلقة بالأولوية وتناز  القوانين.

وأعُيد التي يد على أن "الســيطرة"  يســلوأ لتحديد النفاذ تجاه الأطراا الثالثة والأولوية لا يزالان يمثلان   -49
آلية خاصة و ير قابلة للبحس، وأن شفاتية السجل لا تششأ عن وجود حقوق لمانية )ان ر القسم دال أعلاه(.  

رة عن طريق نقل الملشية. فعلى ســـــــبيل وتمت اســـــــتبانة مخاطر الإعســـــــار في الحالات التي تفرض فيها الســـــــيط
ــارة   المثال، قد يؤدي تحويل الضــــــمانات الرهنية إلى محف ة الدا ن إلى تعريض المانحين والدا نين ا خرين لخســــ
أو صــــــــــــــعوبـات في تتبعهـا في حـال إفلاس الـدا ن. وأعُيـد التـي يـد على النهل التشـاملي بين الرقـابـة والتســــــــــــــجيـل 

 علاه(.أ  36أيضا الفقرة  )ان ر

 ما بحثت حلقة النقا  مســــيلة الإنفاذ المؤتمت والإنفاذ عبر المنصــــات. فقد أصــــبحت الأن مة المالية  -50
ل بموجن   الحديثة تعتمد بشــكل متزايد على طلبات تغطية الهام  وعمليات التصــةية وتجميد الحســابات التي تفع 

نوني واســتخدا  الســجلات التي يولدها  قواعد خوارزمية، مما يثير تســا لات حول إســناد المســؤولية والتوصــيف القا
ــا يـة مختلفـة،  الن ـا   ـدليـل على الإنفـاذ. ون را لأن إجراءات الإنفـاذ قـد تجري في وقـت واحـد عبر ولايـات قضــــــــــــ

ــيما موقع الموجودات   –تفقد عوامل الربط التقليدية   فقد ــير إلى أنه قد يكون من الضــــروري  –ولا ســ أهميتها. وأُشــ
علقة بالإنفاذ في قانون المعاملات المضــمونة النموذجي لتولــيح مســيلة إســناد المســؤولية عن تنقيح الأحكا  المت 

الإجراءات المؤتمتة، وتحديد الولـع القانوني والواجبات القانونية للوسـطاء والمنصـات التي تنفذ إجراءات الإنفاذ، 
 حدود.وتجنن الاعتماد على المواقع الوهمية للأصول الرقمية التي لا تعترا بال

وفي هذا الصــــــــــــدد، تم عرض أفضــــــــــــل الممارســــــــــــات التي جمعها اليونيدروا في مجال الإنفاذ الفعال.  -51
الممارســــــــــــات تشــــــــــــجع على الإنفاذ بطريقة يمكن التنبؤ بها وفعالة، بما في ذلج التدابير  ير القضــــــــــــا ية.  وهذه
أنها تقد  إرشادات محددة بشين إجراءات الإنفاذ لد الأصول الرقمية، بما في ذلج الحالات التي قد تتطلن    ما

إصدار أمر قضا ي.  ما تناولت هذه الممارسات الاعتبارات المتعلقة بالإنفاذ المؤتمت وممارسة سبل الانتصاا  
 __________ 

بشين أسواق الأصول المشفرة،  2023أيار/مايو  31الصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن المجل  بتاري   2023/1114 (EU)اللا حة  (5) 
لة للا حتين     2019/1937 (EU)و EU/2013/36والتوجيهين  No 1095/2010 (EU)و  No 1093/2010 (EU)والمعد ن

   .https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj/engالرابط الشبكي:   .صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية( ذو )نص

https://docs.un.org/A/CN.9/1259
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj/eng
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القا مة على الســيطرة على الأصــول الرقمية. وقد لوح  وجود تشامل بين قانون المعاملات المضــمونة النموذجي 
وهذه الممارســـــات ورحن به، في حين تم التي يد على أن الاختلافات بين أن مة الإنفاذ الوطنية تزيد من الحاجة  

 نفاذ.إلى قواعد قوية لتسوية التناز  بين القوانين تن م عملية الإ

وتناولت حلقة النقا  بعد ذلج المســـــــــا ل المتعلقة بالقانون الدولي الخاذ بمزيد من التفصـــــــــيل، حيس  -52
قارنت بين النهل التقليدي الذي يعتمد على عوامل ربط والنهل التســـلســـلي المنصـــوذ عليه في مبادا اليونيدروا  

طبق بالرجو  إلى المواصــفات المتاحة  (. وبموجن هذا النهل، يُحدد القانون المن 5بشــين الأصــول الرقمية )المبدأ 
ــل الرقمي أو في الن ا  الذي يســـجل عليه، و ذلج  ــاء  —للجمهور في الأصـ إلى المقر القانوني  —عند الاقتضـ

د القانون المنطبق وفقا لقواعد تناز  القوانين المعمول بها في المحكمة المختصـة   لأي جهة مُصـدرة، على أن يُحد 
ي من هذه العناصـر. وقد أتاحت هذه المرونة للدول تشييف القواعد مع الأنوا  المختلفة من في حال عد  توافر أ

الأصــــــــــــــول الرقميـة مع الحفـال على إطـار عمـل يمكن التنبؤ بـه. وتم التـي يـد على لــــــــــــــرورة تحقيق التوازن بين  
ــوح برية تجنن ارتفا  تشاليف المعاملات وزيادة حالة عد  اليقين عبر ال حدود. وتم التي يد على المرونة والولــــــــ

ــا ل المتعلقة بالمعاملات المضــــــــمونة لــــــــرورة التنســــــــيق الوثيق مع  مؤتمر لاهاي وأعماله الجارية بشــــــــين المســــــ
ــارا المر زية والتو نات الرقمية(  ــاريعه المتعلقة بالعملات الرقمية للمصــــــــــ ــيما مشــــــــــ ــول الرقمية )لا ســــــــــ والأصــــــــــ

الدا م لمؤتمر لاهاي إلى الالــــطلا  بدور أ ثر نشــــاطاه في   (. وفي هذا الســــياق، دعي المكتن24الفقرة   )ان ر
 أي أعمال مستقبلية في مجال المعاملات المضمونة.

  
 أنواع أخرى من الأصول والمعاملات -زاي 

بحثت حلقة النقا  السابعة أنواعا ناشةة أخرم من الأصول و يا ل التمويل المضمون المبتشرة، مشيرةه  -53
إلى لـرورة أن ت ل أن مة المعاملات المضـمونة قادرة على التشيف مع تطورات السـوق مع الحفال على اليقين 

 القانوني ودعم الحصول على الا تمان.

ولوح  أن عملية التو نة أصــــبحت تشــــكل جزءا متزايد الأهمية من البنية التحتية المالية، مما أدم إلى  -54
توســـــــــيع نطاق الأصـــــــــول المتاحة لحقراض المضـــــــــمون، بما في ذلج الملشية الفشرية والحقوق المتعلقة بالبيانات 

ــا   ــير إلى أن هذا الأمر أثار تسـ ــعة للتو نة. وأشـ ــيف القانوني للتو نات والأدوات المالية الخالـ ــين التوصـ لات بشـ
والعلاقة بين الســــجلات الرقمية والحقوق الأســــاســــية. وتُ هر تجربة ليختنشــــتاين نهجا تشــــري يا يقو  على ترســــي   
مكانة الأصـــول الرقمية الخالـــعة للتو نة لـــمن إطار القانون الخاذ، من خلال الفصـــل بين الحقوق القانونية 

ــيد الحقوق.  وتمثيلها التشنولوجي ومعامل ــلة من الناحية القانونية وقادرة على تجســــــــ ة التو نات باعتبارها ذات صــــــــ
ووُصــــــــــــــفــت هــذه النهل بــينهــا تــدعم اليقين القــانوني مع الحفــال على الحيــاد التشنولوجي. وتم التــي يــد على أن 

في ســياقات  التوصــيف الوالــح في إطار القانون الخاذ أمر لــروري لتحقيق نتا ل يمكن التنبؤ بها، لا ســيما  
 الإعسار والمعاملات العابرة للحدود.

ــكل   -55 ــة، مثل حقوق الملشية الفشرية والحقوق المتعلقة بالبيانات، تشــــــ ــول  ير الملموســــــ ولوح  أن الأصــــــ
حصــة متزايدة من نيمة المؤســســات، لشنها لا تزال  ير مســتغلة بالشــكل الشافي  ضــمانات رهنية، مما يســهم في  

ــين الت  ــتبينت: عد  اليقين بشـــــــــــ قييم، وحالات عد  تماثل حدوث فجوات في التمويل. ومن بين العقبات التي اســـــــــــ
ــية.  ــســ ــواق الثانوية، والمعاملة الاحترازية لرأس المال، وتجز ة الأطر القانونية والمؤســ المعلومات، ومحدودية الأســ
ــادية في عمليات  ــة ذات الأهمية الاقتصــ ــتخدا  الفعال للموجودات  ير الملموســ فهذه القيود لا تزال تحد من الاســ

 بالنسبة للمؤسسات التي تعتمد على الابتشار. الإقراض المضمون، لا سيما

وتم تســليط الضــوء على التحديات التي تتعلق بالقانون الخاذ وتشــترك فيها الملشية الفشرية والأصــول   -56
ــعاا ثقة  ــمونة. وأدم عد  اليقين القانوني إلى إلــــــ ــتخدامها في المعاملات المضــــــ الرقمية، والتي تؤثر على اســــــ
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الدا نين وتطور الســـوق. ولوح  أن الأصـــول الرقمية قد تتخذ أشـــكالاه قانونية مختلفة، بما في ذلج التو نات التي 
تســــتضــــيفها الجهة المعنية ذاتياه، والتو نات المحوزة عن طريق وســــطاء أو المطالبات التعاقدية لــــد المنصــــات، 

 تا ل تيما يتعلق بالإحكا  والأسبقية والإنفاذ.والأصول التي تُعامل  يوراق مالية، مما أدم إلى تباين الن 

وفي هذا الصـــــــدد، وجه الانتباه إلى المســـــــتجدات المتعلقة بســـــــندات الملشية الإلشترونية القابلة للتداول،  -57
حيـس يتزايـد الاعتمـاد على "الســــــــــــــيطرة" بـاعتبـارهـا مكـافةـا وذيةيـا للحيـازة في البيةـات الإلشترونيـة. ور ي أن هـذه 

مضـمونة، تيما يخص تصـنيف الحقوق الضـمانية التطورات تثير تسـا لات أوسـع نطاقاه تتعلق بقانون المعاملات ال
في الصــكوك الإلشترونية القابلة للتداول وإحكامها، فضــلاه عن الحاجة إلى تحقيق الاتســاق بين قانون المعاملات 
المضــــمونة وقانون النقل وقانون الصــــكوك القابلة للتداول. وشــــملت النهل التي اســــتبينت تشييف القواعد المنطبقة 

ات القـابلـة للتـداول، أو التعـامـل مع المســــــــــــــتنـدات الإلشترونيـة القـابلـة للتـداول بـاعتبـارهـا موجودات  مع المســــــــــــــتنـد
 ملموسة خالعة للسيطرة، أو الاعتراا بها  فةات متميزة من الأصول الرقمية.  ير

ــمن العمليات المالية  -58 ــكل متزايد لــ ــبح يندمل بشــ ــتحقات في البيةات الرقمية أصــ ولوح  أن تمويل المســ
الأوســـــع نطاقاه. ور ي أن الطبيعة الذاتية الســـــداد لتمويل المســـــتحقات تشـــــكل تحديا للتمييز التقليدي بين الا تمان  

ليـات الســــــــــــــيطرة التي تعتمـد على المضــــــــــــــمون وتـدفقـات المـدفوعـات. واســــــــــــــتبينـت النهل الوذيةيـة القـا مـة على آ
التشنولوجيا باعتبارها قادرة على دعم أســـــــــواق المســـــــــتحقات الرقمية عبر مختلأ الولايات القضـــــــــا ية، إلى جانن  

 الاستمرار في الاعتماد على سجلات فعالة.

ــة على   - 59 ــة العقبات التي تعترض التمويل عبر الحدود. ولوح  أن القيود المفرولــــــــ  ما تمت مناقشــــــــ
المقرلــــين الأجانن والقيود المتعلقة بالضــــمانات وقواعد المســــاعدة المالية والضــــرا ن المقتطعة من المصــــدر  

ضـــــمونة، حتى في وبعض متطلبات قانون الإعســـــار قد تحد من فعالية الإصـــــلاحات المتعلقة بالمعاملات الم
الحالات التي تشون فيها الأطر المحلية متطورة بشــــــــــكل جيد بخلاا ذلج. واعتبرت التوجيهات الموجهة التي  
تعالل هذه العوا ق الهيكلية عاملاه من شـينه تيسـير الإقراض المضـمون عبر الحدود الذي يشـمل أشـكالاه جديدة  

 من الضمانات.
  

 مناقشات المائدة المستديرة -حاء 
ناقشـت الما دة المسـتديرة النقاط الر يسـية التي انبثقت عن المناقشـات السـابقة، مع التر يز بشـكل خاذ   -60

على اســـتيعاأ الأصـــول الرقمية، وعلى مدم اســـتصـــواأ    على مدم قدرة قانون المعاملات المضـــمونة النموذجي
 الأعمال المستقبلية اللازمة لضمان استمرار ملاءمته، والاتجاه المحتمل لهذه الأعمال.

ــة في  -61 ــول الرقمية و ير الملموســــــ ــتخدا  المتزايد للأصــــــ ــع النطاق على أن الاســــــ و ان هناك اتفاق واســــــ
المعاملات التمويلية يمثل تطوراه  يكلياه يتطلن اهتماماه مســـــــــــــتمراه من جانن اللجنة. وتم التي يد على أن الأعمال 

على النهل العملي المتبع في قانون   المســـــــتقبلية ينبغي أن تســـــــتند إلى صـــــــكوك الأونســـــــيترال الحالية وأن تحاف 
المعاملات المضـــمونة النموذجي وأن تواصـــل دعم الممارســـات المالية المتطورة، مع تجنن الخوض في القضـــايا 

 المولوعية الأساسية المتعلقة بقانون الملشية إلا عند الضرورة القصوم.

واقتُرح أن تشون نقطــة البــدايــة هي إعــداد مواد تولــــــــــــــيحيــة تصــــــــــــــأ  يةيــة تطبيق قــانون المعــاملات  -62
المضــــــــمونة النموذجي على الأصــــــــول الرقمية والأنوا  الجديدة الأخرم من الأصــــــــول )مثل البيانات( واســــــــتبانة 

هذا العمل أن يولـح  يةية  العقبات القانونية أو العملية المحتملة التي تحول دون اسـتخدامها بفعالية. ومن شـين
عمل قانون المعاملات المضــــــمونة النموذجي جنبا إلى جنن مع النصــــــوذ الأخرم الصــــــادرة عن الأونســــــيترال  
بشـــين التجارة الإلشترونية وأن يقد  إرشـــادات بشـــين الاســـتخدا  المنســـق لها. واعتُبر ذلج مفيدا بشـــكل خاذ في  
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لـــوء التعقيد المتزايد للمشـــهد العا  للصـــكوك الدولية ذات الصـــلة بالتجارة والتمويل الرقميين، والتحديات التنفيذية  
 التي تواجهها العديد من الولايات القضا ية في فهم  يةية تفاعل المعايير الحالية و يةية تنفيذها بشكل متسق.

 مـا قيـل إن هـذا العمـل يمكن أن يحـدد الثغرات والعوا ق القـانونيـة التي تؤثر على المعـاملات المتعلقـة  -63
بالأصــــــول الرقمية وأنوا  الأصــــــول الجديدة الأخرم، من أجل تحديد نطاق وأولويات أي أعمال يضــــــطلع بها في  

يلية والتشــاور مع الجهات المعنية في  المســتقبل. وتم التي يد على أهمية مراعاة ممارســات الســوق والخبرات التشــغ
 القطا  والجهات التن يمية والمصارا المر زية لضمان ملاءمة الإجراءات للواقع العملي.

وقيل إن هذه الأعمال التحضــيرية يمكن أن تُســتشمل بيحكا  تشــري ية تعالل المســا ل التي اســتبنيت في  -64
ــريعاتها، مع إتاحة المرونة  ــعى إلى تحديس تشــ ــاعد هذه الأحكا  الدول التي تســ ــة العملية. ويمكن أن تســ الممارســ

 للسلطات القضا ية التي تمر بمراحل مختلفة من التطور.

وأ د العديد من المشــــــار ين على لــــــرورة أن ينصــــــن التر يز في البداية على المجالات ذات الأهمية  -65
العملية المباشــــــــرة، بما في ذلج الأصــــــــول الرقمية المســــــــتخدمة في التجارة وتمويل الأصــــــــول، وتو نة الأصــــــــول  

الة أن يتضـــــــــمن قانون المرتبطة بالاقتصـــــــــاد الحقيقي. وفي هذا الصـــــــــدد، قيل إن العمل يمكن أن ير ز على  ف
المعاملات المضـمونة النموذجي بولـوح اسـتخدا  الأصـول الرقمية بما يجسـد ممارسـات التمويل، وتحديد الأحكا   

 التي قد تعوق تطبيقه.

وتم التـي يـد على أهميـة التنســــــــــــــيق مع المن مـات الـدوليـة الأخرم والمبـادرات الجـاريـة، بهـدا لــــــــــــــمـان   -66
الاتســــاق بين الصــــكوك الدولية وتجنن التشــــتت. و ان هناك إجما  عا  على أن الأعمال الحالية التي تقو  بها 

 المن مات الأخرم يمكن أن تشكل أساساه مفيداه لمواصلة العمل.
  

 التشاور مع الخبراء  - ثالثا  
ن مت الأمانة ســـــــــلســـــــــلة من اجتماعات أفرقة الخبراء حول هذا المولـــــــــو . وعُقد أحدها بالحضـــــــــور   -67

تشـــــــــرين  28الشـــــــــخصـــــــــي تيما عقد اثنان عبر الإنترنت. ور ز الاجتما  الذي عُقد في هونة  ونة، الصـــــــــين )
في حين  ،موذجي( على التنقيحات التي يمكن إدخالها على قانون المعاملات المضمونة الن 2025الثاني/نوفمبر  

( اســتبانة المســا ل التي 2026نيســان/أبريل   13آذار/مارس و 30توخى الاجتماعان اللذان عُقدا عبر الإنترنت )
ل لقــانون المعــاملات المضــــــــــــــمونـة النموذجي بهــدا تحــديـس تطبيقهــا على  ينبغي معــالجتهــا في إطـار نص مكمــ 

لذي تم تعميمه على الخبراء من أجل التشـــــــاور، الأصـــــــول الرقمية. ويرد في مرفق هذه المذ رة نص المشـــــــرو  ا
 أُدرجت تيه الملاح ات التي تلقتها الأمانة حتى ا ن. وقد

وأشار الخبراء إلى أنه في حين أن قانون المعاملات المضمونة النموذجي يوفر أساسا متينا للمعاملات  -68
المضــمونة، فإن التعامل الفعال مع الأصــول الرقمية يتطلن إرشــادات بشــين تطبيق الأحكا  القا مة و ذلج إجراء  

ا الصـــدد، بحس الخبراء ما إذا  انت تنقيحات موجهة برية معالجة الســـمات الخاصـــة بالأصـــول الرقمية. وفي هذ
قانون المعاملات المضـمونة النموذجي تشـمل الأصـول الرقمية بشـكل  اا  أ  أنها تتطلن   المواد ذات الصـلة في

 تنقيحات، واستبانوا المواد التي قد تحتاج إلى تعديل أو تحديس لمراعاة الأصول الرقمية.

وأشــــــــــــــار الشثيرون إلى لــــــــــــــرورة ولــــــــــــــع هـذه التوجيهـات بطريقـة تتوافق مع المعـايير المقبولـة دوليـاه   -69
وا بشـين الأصـول الرقمية، تمت الإشـارة إلى ر وممارسـات السـوق والصـكوك القا مة. وبالإلـافة إلى مبادا اليونيد

الصــادرة عن الرابطة الدولية للمحضــرين والموذفين القضــا يين، ومبادا معهدي   "المدونة العالمية للتنفيذ الرقمي"
القانون الأمريكي والأوروبي التوجيهية المتعلقة باقتصـاد البيانات، ومبادا معهد القانون الأوروبي بشـين اسـتخدا   
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ــين الإنفاذ على الأصـــول الرقمية( 6) الرقمية  ضـــمان  الأصـــول ــادات معهد القانون الأوروبي بشـ ،  ( 7) ، ومبادا وإرشـ
مؤتمر لاهاي. ومع ذلج، ســـــــــــــاد شـــــــــــــعور عا  بين مبادا اليونيدروا  فضـــــــــــــلاه عن الأعمال التي الـــــــــــــطلع بها 

ــين ــيطرة"   بشـ ــية مثل "السـ ــيما تيما يتعلق بالمفا يم الر يسـ ــياه، لا سـ ــاسـ ــكل مرجعاه أسـ ــول الرقمية يمكن أن تشـ الأصـ
 و"الأصول الرقمية"، حيس إنها تجسد بالفعل النهل الدولية القا مة وتوحدها.

وتم التي يد على لـرورة التشيف مع أي تطورات مسـتقبلية واسـتبانة أي ثغرات أو تناقضـات قانونية.  - 70
وتتعلق المســا ل التي رُ ي أن من المفيد الن ر فيها بما يلي: )أ( الأنوا  المختلفة من الســيطرة على الأصــول 

)أ( التمييز بين السـيطرة على الأصـل الرقمي  وسـيلة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراا الثالثة واتفاقات  والرقميةو 
)ج( ما إذا  ان ينبغي أيضا التعامل مع الأوراق المالية المودعة لدم وسيط وترتيبات الإيدا  لدم و  السيطرةو

)د( التمييز بين ن ا  يقتصـر دوره على تسـجيل المعلومات ون ا  ومؤسـسـة وديعة فرعية في إطار المشـرو و 
)ه( مشـــار ة المؤســـســـات الوديعة والجهات الفاعلة  ور أو يدعم الإشـــهار القانونيو  يدعم الســـيطرة وســـجل يوف 

ــكل عا    ــول الرقمية بشــــــ ــمونة والقوانين التي تن م الأصــــــ الأخرمو و)و( التفاعل بين قانون المعاملات المضــــــ
 وسياقات محددة أخرم.

وإذ أشــار الخبراء إلى أهمية البيانات باعتبارها أصــولاه ذات نيمة اقتصــادية، فقد رحبوا باعتبار البيانات   -71
ومع ذلج، فقد أعُرأ عن شــــكوك في   .نوعاه جديداه من الأصــــول بموجن قانون المعاملات المضــــمونة النموذجي

هذا الصـــــــدد، ن راه لعد  اعتراا العديد من الولايات القضـــــــا ية بينها تخضـــــــع لحقوق الملشية. وعلاوة على ذلج، 
إن المســــــــــــا ل القانونية المرتبطة بالحقوق الضــــــــــــمانية في البيانات تختلأ عن تلج التي تنشــــــــــــي تيما يتعلق  قيل

بالأصـول الرقمية، ولا علاقة لها بها في  ثير من النواحي. ولذلج، رُ ي أن ير ز العمل في المرحلة الأولى على 
ذلج العمل المتعلق بالبيانات بعد القيا  ببعض   الأصول الرقمية وأنه، إذا رأت اللجنة ذلج مناسبا، تيمكن أن يلي

ــا في العمل الذي قا  ب  ه الفريق العامل الرابع الأعمال التحضــــــيرية من جانن الأمانة، التي يمكن أن تن ر أيضــــ
 بشين عقود تقديم البيانات.

  
 مسار العمل في المستقبل  - رابعا  

في لــوء ما ســبق، لعل اللجنة تود القيا  بيعمال تهدا إلى تقديم إرشــادات للدول بشــين تطبيق قانون  -72
المعاملات المضــــمونة النموذجي على المعاملات المضــــمونة التي تنطوي على أصــــول رقمية. ويمكن تقديم هذه 

 ،ت المضــمونة النموذجي أ  لاالإرشــادات بغض الن ر عما إذا  انت الدولة المعنية قد اشــترعت قانون المعاملا
 وهو ما سيتيح أيضا فرصة لتعزيز اعتماد القانون النموذجي بشكل أ بر.

أعلاه( ومواد القوانين  ير الملزمة،  69وســيســتند هذا العمل إلى الصــكوك الدولية القا مة )ان ر الفقرة   -73
لا ســــــيما، وحيثما ينطبق ذلج، مبادا اليونيدروا بشــــــين الأصــــــول الرقمية وأفضــــــل الممارســــــات في مجال الإنفاذ 

ــتنادا إلى الفعال التي جمعها اليونيدروا. وعلى  رار الطريقة التي أعد بها الي  ونيدروا قانون العوملة النموذجي اســــــ
يمكن أن تسـتند التحديثات التي تدخل على قانون المعاملات المضـمونة   ،قانون المعاملات المضـمونة النموذجي

 النموذجي إلى مبادا اليونيدروا بشين الأصول الرقمية وأن تتوافق معه قدر الإمكان.

ويُقترح أن ينصــــــــن التر يز الأولي لهذا العمل على الأصــــــــول الرقمية، على أن يمتد ليشــــــــمل البيانات   -74
أيضـا. وفي حين يتزايد الاعتراا بالبيانات  يصـل ذي نيمة اقتصـادية في الممارسـات التجارية، تختلأ المسـا ل 

 __________ 

-www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/instruments/eli-principles-on-the-use-ofالرابط الشبكي:   (6)  

digital-assets-as-security/ . 

-www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/instruments/eli-enforcement-againstالرابط الشبكي:   (7)  

digital-assets/.   

http://www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/instruments/eli-principles-on-the-use-of-digital-assets-as-security/
http://www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/instruments/eli-principles-on-the-use-of-digital-assets-as-security/
http://www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/instruments/eli-enforcement-against-digital-assets/
http://www.europeanlawinstitute.eu/projects-instruments/instruments/eli-enforcement-against-digital-assets/
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ــول   ــي تيما يتعلق بالأصــــــــ ــمانية في البيانات اختلافاه جوهرياه عن تلج التي تنشــــــــ القانونية المرتبطة بالحقوق الضــــــــ
الرقمية. والبيانات  ير قابلة للتناف ، وقد لا تشـــــــــكل ملشية في العديد من الأن مة القانونية، و البا ما تن م من 

أطر الملشية. ولهذه الأســــــــــــباأ، قد يكون من الضــــــــــــروري  خلال أن مة تعاقدية أو تن يمية أو إعلامية بدلاه من
إجراء المزيد من الأعمال التحضـــــيرية أو الاســـــتششـــــاتية لتقييم  يةية معالجة الحقوق الضـــــمانية في البيانات في  

 .إطار قانون المعاملات المضمونة النموذجي

وسـيجري ذلج دون المسـاس بيي احتمال لأن تن ر اللجنة في المسـتقبل في موالـيع ذات صـلة. فعلى  -75
ــبيل المثال، قد تقرر اللجنة الشــــــــرو  في أعمال تتعلق بالأصــــــــول الرقمية، ومطالبة الأمانة بإجراء المزيد من  ســــــ

زها الفريق العامل الرابع بشـــــين  الأعمال الاســـــتششـــــاتية/التحضـــــيرية بشـــــين البيانات، مع مراعاة الأعمال التي أنج
ــادية للبيانات  ــيح الأبعاد القانونية والاقتصــــ ــيرية في تولــــ ــاعد هذه الأعمال التحضــــ عقود تقديم البيانات. وقد تســــ
باعتبارها مولوعا محتملاه للحقوق الضمانية وفي تقييم ما إذا  ان من الضروري إجراء تنقيحات في هذا الصدد  

 .لمضمونة النموذجيعلى قانون المعاملات ا

أما تيما يتعلق بالشــــكل، فقد يتخذ العمل المتعلق بالأصــــول الرقمية )وربما البيانات( شــــكل نص مكمل  -76
لقانون المعاملات المضــمونة النموذجي، يشــرح تطبيق هذا القانون على الأصــول الرقمية ويقو ، عند الاقتضــاء،  

ــبه الطريقة التي تعاملت به ــري ية. وهذا يشــــ ــيات تشــــ ــيلة الملشية الفشرية عقن  ابتقديم توصــــ ــيترال مع مســــ الأونســــ
ــمانية في الملشية الفشرية  ــين المعاملات المضــــــمونة )الملحق المتعلق بالحقوق الضــــ اعتماد الدليل التشــــــريعي بشــــ

. وفي هذا الصــــدد، يمكن أيضــــا الن ر في إدخال  ( 8) لدليل الأونســــيترال التشــــريعي بشــــين المعاملات المضــــمونة(
 .تحديثات على دليل الأونسيترال العملي بشين قانون المعاملات المضمونة النموذجي

ومن أجل المضــــــي قدماه في هذا العمل، لعل اللجنة تود الن ر في إمكانية تشليف فريق عامل بدراســــــة   -77
ــم خبراء، على أن يعقد  ــو . ويمكن تشليف الأمانة بإعداد مشـــــــرو  نص لين ر تيه فريق عامل يضـــــ هذا المولـــــ

ســــــــــــــيُشلأ بــه الفريق   . وبنــاءه على نطــاق العمــل الــذي2027أو أوا ــل عــا     2026الفريق دورة في أواخر عــا   
 .2027العامل، قد يتسنى له تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الستين في عا  

 __________ 

(. 2011)نيويورك،  دليل الأونسيترال التشريعي بشين المعاملات المضمونة: الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلشات الفشرية (8) 
، الرابط:   2011منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/legislativeguides/secured_transactions/supplement . 

https://uncitral.un.org/ar/texts/securityinterests/legislativeguides/secured_transactions/supplement
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 المرفق 
 ملخص ملحق قانون المعاملات المضمونة النموذجي   

تيمـا يلي مخطط عـا  لهيكـل  ومحتوم محتملين لنص يُلحق بقـانون المعـاملات المضــــــــــــــمونـة النموذجي من حيـس  
تطبيقـه على الأصــــــــــــــول الرقميـة. وهو لا يتنـاول "البيـانـات" أو الأنوا  الجـديـدة الأخرم من الأصــــــــــــــول في الوقت  

 كل أو طبيعة هذا النص.الحالي. ويهدا إلى استبانة المسا ل التي يتعين معالجتها دون المساس بش

وعلى  رار دليل تشريعي، يمكن أن يتضمن النص شرحاه يولح  يةية تطبيق مواد قانون المعاملات المضمونة 
النموذجي على الأصـول الرقمية، من خلال تقديم أمثلة تولـيحية. ويمكن أن تلي هذا الشـرح توصـيات تشـري ية 

 أو إدراج مواد جديدة. تقترح تنقيحات للمواد الحالية من قانون المعاملات المضمونة النموذجي
  

 المقدمة   

يمكن أن تبين المقـدمـة الغرض من الملحق ونطـاقـه و يكلـه، وتولــــــــــــــح مكـانتـه بـالنســــــــــــــبـة إلى قـانون المعـاملات 
 ونصوذ الأونسيترال الأخرم ذات الصلة المتعلقة بالمعاملات المضمونة. المضمونة النموذجي

 الأهداا الر يسية والسياسات الأساسية )اليقين القانوني، الحياد التشنولوجي، قابلية التشغيل البيني(و • 

التفاعل بين قانون المعاملات المضـــــــــمونة والقوانين الأخرم التي تن م الأصـــــــــول الرقمية )مثل اللوا ح   • 
المتعلقة بالأوراق المالية، والامتثال لمتطلبات مكافحة  ســــــــــــل الأموال، وقواعد الإجراءات المدنية التي 

 تن م الحجز والإفصاح(و

بعد   القراء المســــــــــتهدفون، بما في ذلج الدول التي لم تشــــــــــتر  قانون المعاملات المضــــــــــمونة النموذجي • 
 وتدرس تطبيقهو

 العلاقة مع صكوك الأونسيترال الأخرم المتعلقة بالمعاملات المضمونة والجوانن الرقميةو • 

 أمثلة على ممارسات التمويل التي تستخد  الأصول الرقمية والمتو نةو • 

 التمييز بين الأنوا  المختلفة من الأصول الرقميةو • 

إدخال مفهو  الســيطرة دون المســاس بالحقوق الضــمانية  ير الحيازية في قانون المعاملات المضــمونة  • 
 .النموذجي

  
 نطاق النطباق والأحكام العامة  - الفصل الأول   

يمكن أن يتناول الفصـل الأول المسـا ل المتعلقة بتطبيق قانون المعاملات المضـمونة النموذجي على الأصـول الرقمية،  
 بما في ذلج المسا ل المتعلقة بالنطاق والتعاريف ومعاملة المفا يم الأساسية ذات الصلة بالمعاملات المضمونة. 

 من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(و 1الأصول الرقمية المشمولة في النطاق )المادة  • 

من قـانون المعـاملات المضــــــــــــــمونـة النموذجي( والحـاجـة إلى   2مـدم انطبـاق التعـاريف الحـاليـة )المـادة   • 
مزيد من التولـــــــيح أو إلى تعاريف جديدة )مثل: الســـــــيطرة والمؤســـــــســـــــة الوديعة واتفاق الإيدا  واتفاق 

من مبادا اليونيدروا بشــــــين الأصــــــول   6و 4و 3( و2) 2الســــــيطرة والســــــجلات الإلشترونية( )المبادا  
 اتبا  نهل منسق مع الصكوك الأخرم القا مةو -الرقمية( 
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تطبيق قـانون المعـاملات المضــــــــــــــمونـة النموذجي على عمليـات النقـل التـا  لبعض الأصــــــــــــــول الرقميـة  • 
 ( من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(و2) 1 )المادة

 مناقشة معاملة الأصول الرقمية  حقوق ملشية لأ راض المعاملات المضمونةو • 

ــمونة النموذجي  •  ــول الواردة في قانون المعاملات المضـــــــــ ــول الرقمية وفةات الأصـــــــــ التفاعل بين الأصـــــــــ
من قانون المعاملات المضـمونة  17و  16و 13)المسـتحقات، الأوراق المالية، الملشية الفشرية ( المواد 

لى نشـوء حق  النموذجي((، مع تولـيح أن تصـنيف أحد الأصـول الرقمية  ورقة مالية لا يؤدي تلقا يا إ
 لماني في أي من الأصول المرتبطة بهو

التعامل مع التمثيلات المتو نة للأصـول التقليدية، مع تولـيح أن تصـنيف التو ن  ورقة مالية لا يمتد   • 
ــل وا لية القانونية   ــعا للقانون المنطبق على ذلج الأصـ ــي، الذي ي ل خالـ ــاسـ ــل الأسـ تلقا يا إلى الأصـ

 التي تربطه بالتو ن.
  

 إنشاء الحق الضماني  - الفصل الثاني   

يمكن أن يتناول الفصل الثاني  يةية إنشاء الحقوق الضمانية في الأصول الرقمية، بما في ذلج المسا ل المتعلقة 
 بيهلية المانح ووصأ الأصول والأصول المتو نة.

من قانون المعاملات   8و 6تحديد الجهة التي يمكنها منح حق لـماني في الأصـول الرقمية )المادتان   • 
ــارة إلى  من مبادا اليونيدروا بشــــــين الأصــــــول الرقمية(،   14و 3المبدأين  المضــــــمونة النموذجيو الإشــــ

ــيط آخر، و ذلج  في ذلج الحالات التي تُحاز بما ــة وديعة أو وســــــ ــســــــ ــول عن طريق مؤســــــ فيها الأصــــــ
 الأطراا الثالثة )بما في ذلج الجهة المُصدرة أو المدير أو حقوق التدخل على مستوم البروتو ول(و

 شرط أن تشون للمانح السيطرة على الأصول الرقمية أو القدرة على نقل السيطرة عليهاو • 

آليات تســـــمح برهن الأصـــــول الرقمية مع الحفال على حق المانح في الاســـــتخدا  التشـــــغيلي للأصـــــول  • 
 الرقميةو

 ان  إذا  ما  الاعتبارات المتعلقة بالعناية الواجبة ذات الصلة بإنشاء حق لماني في الأصول الرقمية )مثل  •  
المانح يمتلج الحق، أو الســــــــلطة التي يدعيها، في رهن الأصــــــــول، ســــــــواء  ان ذلج من خلال الســــــــيطرة  
المباشـــرة أو الإيداعية أو المشـــتر ة أو التي تتحقق بواســـطة شـــفرةو ســـواء  ان مؤســـســـة وديعة أو بورصـــة  

 يحتف  بالأصل في حساأ منفصل أو مشترك أو على هيةة حسابات(و   مشغل محف ة  أو 

فات التشنولوجية ) المادة  •   9وصـــأ الأصـــول الرقمية في اتفاقات الضـــمان، بما في ذلج اســـتخدا  المعر 
النموذجيو   المضــــــــــــــمونــــة  المعــــاملات  قــــانون  اليونيــــدروا    6)أ( و  (5)  2المبــــدآن  من  مبــــادا  من 

 الأصول الرقمية(و بشين

معـاملـة العـا ـدات، بمـا في ذلـج العـا ـدات المتـيتيـة من الأصــــــــــــــول الرقميـة والأصــــــــــــــول الرقميـة بـاعتبـارهـا   • 
 من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(و 10عا دات لأصول أخرم )المادة 

التفاعل بين الأصـــول الرقمية وفةات الأصـــول الواردة حاليا في قانون المعاملات المضـــمونة النموذجي  • 
من قانون المعاملات المضــــمونة  17و  16و 13)المســــتحقات، الأوراق المالية، الملشية الفشرية )المواد 

تلقا يا إلى نشــوء النموذجي((، مع تولــيح أن  ون أحد الأصــول الرقمية مصــنفا  ورقة مالية لا يؤدي 
 حق لماني في أي من الأصول المرتبطة بهو
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معاملة التمثيلات المتو نة للأصـــــــول التقليدية، مع تولـــــــيح أن تصـــــــنيف التو ن  ورقة مالية لا يمتد   • 
ــل وا لية القانونية   ــعا للقانون المنطبق على ذلج الأصـ ــي، الذي ي ل خالـ ــاسـ ــل الأسـ تلقا يا إلى الأصـ

 التي تربطه بالتو ن.
  

 نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة  - الفصل الثالث   

يمكن أن يتناول الفصـــــل الثالس الشيةية التي يمكن أن تصـــــبح بها الحقوق الضـــــمانية في الأصـــــول الرقمية نافذة 
 تجاه الأطراا الثالثة، بما في ذلج دور التسجيل والسيطرة والتفاعل بينها.

ــالين الحالية لتحقيق النفاذ تجاه الأطراا الثالثة )تســـــــــجيل الإشـــــــــعار أو الحيازة(  •  إمكانية تطبيق الأســـــــ
 من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(و 18الأصول الرقمية )المادة  على

الســيطرة )أو الســيطرة الحصــرية( باعتبارها مكافةا وذيةيا للحيازة، أو  طريقة جديدة لتحقيق النفاذ تجاه  • 
من مبادا   15و  6المبدأين  الأطراا الثالثة بالنســــــبة لفةات معينة من الأصــــــول الرقمية )الإشــــــارة إلى 

 و( 1) اليونيدروا بشين الأصول الرقمية(

من مبـادا اليونيـدروا   10و  6المبـدآن  طرا ق إثبـات الســــــــــــــيطرة لأ راض النفـاذ تجـاه الأطراا الثـالثـة ) • 
 بشين الأصول الرقمية( والتمييز بين السيطرة الفعلية والسيطرة القانونيةو

 –العلاقة بين التســــــجيل في ســــــجل خاذ بالأصــــــول والســــــيطرة حيثما يمكن اســــــتخدا  الطريقتين معا  • 
 أساس التشاملو على

 معاملة ترتيبات السيطرة المشتر ة أو المتعددة المستويات أو المتعددة الأطرااو • 

الاســتمرارية والثغرات في النفاذ تجاه الأطراا الثالثة عند حدوث تغييرات في الســيطرة أو الوصــول من  • 
 الناحية التشنولوجيةو

 استخدا  اتفاقات السيطرة التي تشمل المؤسسات الوديعة أو مشغلي المحاف و • 

 استخدا  اتفاقات السيطرة التي تشمل مشغلي المحاف و • 

 دور ومسؤوليات المؤسسات الوديعة أو مشغلي المحاف  في إنشاء النفاذ تجاه الأطراا الثالثة. • 
  

 نظام السجل  - الفصل الرابع   

يمكن أن يتناول الفصــــــل الرابع  يةية عمل ن ا  الســــــجل في إطار قانون المعاملات المضــــــمونة النموذجي تيما 
 يتعلق بالأصول الرقمية، بما في ذلج تفاعله مع المنصات الرقمية والأن مة الأخرم القا مة على الأصول.

 انطباق ن ا  التسجيل على الحقوق الضمانية في الأصول الرقميةو • 

قابلية التشــغيل البيني بين ن ا  التســجيل وســجلات الأصــول الرقمية، فضــلاه عن الاختلافات المحتملة  • 
)على ســـــبيل المثال، بعضـــــها يقتصـــــر على تســـــجيل المعلومات، وبعضـــــها يتيح الســـــيطرة أو يدعمها،  

 أن يضطلع بيي وذا أ إشهارية(و دون 

 __________ 

تجدر الإشارة إلى أنه عندما يعمل السجل الرقمي قانونياه  وسيلة للسيطرة على عملية دفع أو حق آخر، قد يتعين تقييم النفاذ تجاه   (1) 
 الأطراا الثالثة على مستوم الحق الأساسي بدلاه من تقييمه على مستوم السجل الرقمي وحده.
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فات التشنولوجية لتحســــين  •  وصــــأ الأصــــول الرقمية في إشــــعارات الســــجل، بما في ذلج اســــتخدا  المعر 
 إمكانية البحس في السجل وإتاحة إمكانية تحديد الأصول الرقمية بدقةو

 استخدا  فةات أو أصناا الأصول الرقمية في الإشعاراتو • 

 المسا ل المتعلقة بدقة وسلامة وموثونية المعلومات المقيدة في السجل والمتعلقة بالأصول الرقمية. • 
  

 أولوية الحق الضماني  - الفصل الخامس   

ــمونة  ــوذ عليها في قانون المعاملات المضــــــــ ــل الخام  تطبيق قواعد الأولوية المنصــــــــ يمكن أن يتناول الفصــــــــ
 النموذجي على الحقوق الضمانية في الأصول الرقمية، بما في ذلج المطالبات المتنافسة وآثار الإعسار.

من قـانون المعـاملات المضــــــــــــــمونـة  29انطبـاق قواعـد الأولويـة العـامـة على الأصــــــــــــــول الرقميـة )المـادة   • 
 النموذجي(و

  16إعطاء الأولوية في الحالات التي تُســتخد  فيها طرا ق مختلفة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراا الثالثة )المبدأ   •  
 من مبادا اليونيدروا بشين الأصول الرقمية(، بما في ذلج تحديد الوقت المناسن لتقييم السيطرةو 

 من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(و 35تيثير إفلاس المانح على الأسبقية )المادة  • 

ا ثار المترتبة على الأولوية عند الاحتفال بالأصـول الرقمية عن طريق المؤسـسـات الوديعة أو مشـغلي  • 
 و( 2) المحف ات أو المنصات

الأولوية في الحالات التي قد يمارس فيها أ ثر من شـــخص واحد الســـيطرة )مشـــتر ة( ومفهو  الســـيطرة   • 
 و( 3) الحصرية

 الأولوية بين الدا نين المضمونين الذين لديهم اتفاقات سيطرة مختلفةو • 

حقوق المشــــترين أو المنقول إليهم الذين يشــــترون أصــــولا رقمية خالية من الحقوق الضــــمانية )المســــا ل  • 
 8 من قانون المعاملات المضــمونة النموذجيو المبدأ  34التي تخص "المشــتري حســن النية"( ) المادة 
 ومن مبادا اليونيدروا بشين الأصول الرقمية(

 المؤسسات الوديعة أو مقدمو الخدمات تجاه الدا نين المضمونين.  بها حقوق المقاصة التي تتمتع • 
  

 (4)حقوق والتزامات الطرفين والأطراف الثالثة  - الفصل السادس   

يمكن أن يتناول الفصـــل الســـادس الحقوق والالتزامات الخاصـــة بالمانحين والدا نين المضـــمونين والأطراا الثالثة 
 المعنية في المعاملات المضمونة التي تنطوي على أصول رقمية.

  

 __________ 

تجدر الإشارة إلى أن إفلاس المؤسسات الوديعة أو مشغلي المحاف  أو المنصات يقع عموما خارج النطاق المقصود لقانون المعاملات   (2) 
 المضمونة النموذجي وأن أي توجيهات ينبغي أن تقتصر على توليح نطاق تطبيقه.

تجدر الإشارة إلى أن ترتيبات السيطرة المشتر ة أو المتعددة الأطراا تُعامل عموما على أنها ترتيبات داخلية، ما لم تشن هناك أطراا  (3) 
 متعددة يمتلج  ل منها حقوقا لمانية، وفي هذه الحالة تُطبق قواعد الأولوية العامة. 

حقوق والتزامات  "ينص على  ر م أن العنوان الفرعي للجزء الثاني من الفصل السادس من قانون المعاملات المضمونة النموذجي (4) 
، ينبغي تعديل هذه الصيغة على النحو المبين في مشرو   يكل الملحق برية تحسين الاتساق في "الطرفين والأطراا الثالثة الملتزنمة

 سياق الأصول الرقمية.
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 الحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق الضماني  - القسم الأول   
 حقوق والتزامات المانح والدا ن المضمون تيما يتعلق بإدارة الأصول الرقمية وإيداعهاو • 

واجن الحفال على إثباتات الوصــول أو الوســا ل التقنية اللازمة لممارســة الســيطرة، بما في ذلج ا ثار  • 
 المترتبة على فقدان السيطرة أو انقطاعهاو

حقوق الأطراا في الحصــــول على معلومات بشــــين الأصــــول الرقمية المرهونة، لا ســــيما عندما تشون  • 
 تلج الأصول محتف ا بها أو خالعة للسيطرة من خلال ترتيبات إيدا  أو منصات إلشترونية.

  
 حقوق الأطراا الثالثة والتزاماتها  - القسم الثاني   

من مبــادا اليونيــدروا    13-10الأطراا الثــالثــة المعنيــة في من ومــات الأصــــــــــــــول الرقميــة )المبــادا   • 
 الأصول الرقمية(، بما في ذلج المؤسسات الوديعة أو مقدمو الخدمات ا خرونو بشين

 أهمية علاقتهم القانونية بالدا نين المضمونينو • 

 التزامات الأطراا الثالثة بموجن ترتيبات السيطرة، و يا ل الإيدا ، والقيود التقنيةو • 

 التزامات الأطراا الثالثة بالتعاون في تقديم المعلومات أو في سياق إنفاذ القانون. • 
  

 من مبادئ اليونيدروا بشأن الأصول الرقمية(   17إنفاذ الحق الضماني )الإشارة إلى المبدأ   - الفصل السابع   

يمكن أن يتناول الفصــــل الســــابع المســــا ل المتعلقة بإنفاذ الحقوق الضــــمانية في الأصــــول الرقمية بموجن قانون 
 المعاملات المضمونة النموذجي، بما في ذلج الإنفاذ المؤتمت ودور الوسطاء.

 المعقولية التجارية لعمليات الإنفاذ المتعلقة بالأصول الرقمية )المسا ل المتعلقة بالتقييم والأسواق الثانوية(و •  

التوصــيف القانوني وإســناد المســؤولية عن إجراءات الإنفاذ المؤتمتة أو الخوارزمية، بما في ذلج الإنفاذ  • 
 و( 5) من خلال العقود الذ ية

القيمـة الإثبـاتيـة لســــــــــــــجلات المنصــــــــــــــات أثنـاء إجراءات الإنفـاذ، بمـا في ذلـج دورهـا المحتمـل في إثبـات  • 
 التخلأ عن السدادو

قدرة الدا ن المضــمون على الحصــول على الســيطرة على الأصــل الرقمي في حالة التخلأ عن الســداد  • 
 من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(و 77و 76و 72)المواد  

 التنفيذ في الحالات التي يكون فيها الأصل في حوزة مؤسسة وديعة أو مشغل محف ةو • 

من  78و 73التصــــــــــرا في الأصــــــــــول الرقمية عن طريق البيع أو التحويل أو آليات أخرم )المادتان  • 
 و(قانون المعاملات المضمونة النموذجي

 من قانون المعاملات المضمونة النموذجي(. 80إمكانية الإنفاذ خارج نطاق المحكمة )المادة  • 
  

 __________ 

ينبغي  ذلج الإشارة إلى المسا ل المتعلقة بالعقود الذ ية، دون الخوض في تفاصيلها، أيضا تيما يتعلق بإنشاء الحقوق الضمانية وآليات  (5) 
 الرقابة، حيس إنها قد تنشي في مراحل متعددة من المعاملات المضمونة. 
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 تنازع القوانين  - الفصل الثامن   

يمكن أن يتناول الفصــــل الثامن المســــا ل التي تتعلق بتناز  القوانين وتنشــــي في إطار المعاملات المضــــمونة التي 
 تنطوي على أصول رقمية.

 التحديات المواجهة في إطار تحديد موقع الأصول الرقميةو • 

النهل المتبع في إطار قانون المعاملات المضــــــمونة النموذجي تيما يتعلق بالأصــــــول الملموســــــة و ير   • 
 الملموسة ومدم قابليته للتطبيقو

 مدم ملاءمة عوامل الربط التقليدية )مثل موقع الأصل أو موقع المانح(و • 

أعلاه((، فضـــــلاه عن عوامل ربط أخرم    52الن ر في نُهل أخرم )مثل النهل التســـــلســـــلي )ان ر الفقرة  • 
ــدرة أو طريقــة الإحكــا (  ــات أو الجهــة المُصـــــــــــــ )اســــــــــــــتقلاليــة الأطرااو القــانون الــذي يحكم المنصـــــــــــــ

 تختلأ باختلاا دورة حياة الأصل الرقميو قد التي

 الصعوبات الناشةة عن الإنفاذ عبر ولايات قضا ية متعددة. • 
  

 الفترة النتقالية  - الفصل التاسع   

ــي ارتباطا بإدخال مفهو  الســــيطرة باعتباره مفهوما   ــا ل الانتقالية التي قد تنشــ يمكن أن يحدد الفصــــل التاســــع المســ
 أساسياه ين م الحق الضماني في الأصول الرقمية.

 


